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 غازي الصوراني
29-9-2109 

 اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام
 رؤية مستقبلية: الحلقة العاشرة والأخيرة

 
بداية أشير إلى أن الحديث عن قطاع غزة الفلسطيني لا يعني على الإطلاق اختلاف طبيعة الرؤى 

موقع آخر في القدس وبيت لحم والأهداف والأفكار التوحيدية الوطنية التحررية والديمقراطية فيه عن أي 
بل هو امتداد لتلك الأهداف السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي توحد شعبنا .. وجنين والخليل ونابلس 

في الداخل وفي المنافي من أجل استمرار النضال التحرري والديمقراطي وتحقيق الهدف المرحلي في إقامة 
ادة وعاصمتها القدس كحل مرحلي لا يلغي حقوق شعبنا التاريخية الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السي

 .في ارض وطنه فلسطين
ان الهدف من إعداد هذه الدراسة توضيح الحقيقة الموضوعية، بالمعنيين الوطني والاقتصادي التي 
 تؤكد على أن لا مستقبل سياسي واستقرار مجتمعي لقطاع غزة بدون ارتباطه الوثيق تاريخياً وراهناً 
ومستقبلًا بالضفة الغربية كضمانة وحيده تعزز وتحقق وحدة وتطلعات شعبنا في الأراضي المحتلة عام 

من أجل إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس كحل مرحلي لا يلغي حقوقه  0991
 .التاريخية في فلسطين

الفلسطيني عموماً واقتصاد قطاع غزة ومن خلال استعراض الفصول السابقة يتضح أن الاقتصاد 
خصوصاً، يواجه حالة اللايقين في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية المستقبلية القادرة على تعزيز 

نتاجية، من أجل بناء اقتصاد قوي مستقل قادر مكانيات الشعب الفلسطيني الاستثمارية والا ا  قدرات و 
هات البنيوية في الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، التشو على الحد من الاختلالات الهيكلية و 

والتي تتمثل في عجز الموازنة العامة، والعجز في الميزان التجاري، والاعتماد شبه الكامل على السوق 
الإسرائيلية، وانخفاض الصادرات، وتراجع حجم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وانخفاض 

في الناتج المحلي الإجمالي وفي التشغيل ( وبالذات الصناعة والزراعة)الإنتاجية مساهمة القطاعات 
نتاجية إوبالتالي تراجع القدرة على تنشيط حركة الاقتصاد وزيادة وارتفاع مستويات الفقر والعوز، 

 .أنشطته الاقتصادية
قارير الدولية حسب العديد من الت–إلى جانب أن قطاع غزة بات اليوم مكاناً غير قابل للعيش 

من سكانه الفقراء % 08حيث أصبحت مؤشرات الحرمان والانهيار الاقتصادي لدى أكثر من  -والمحلية
واضحة بصورة غير مسبوقة، وذلك من خلال عجزهم عن توفير الحد الأدنى من متطلبات احتياجات 
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نى من احتياجات سكان أُسرهم وأطفالهم من الغذاء والدواء والملبس، إلى جانب عدم توفر الحد الأد
ومن الماء الصالح للشرب، وتلوثها في الكثير من الأحيان بسبب عدم معالجة  ()القطاع من الكهرباء

ألف متر مكعب يومياً في بحر غزة، إلى جانب  08مياه الصرف الصحي العادمة التي تصب بمعدل 
العمل، علاوة على الدور  ألف عاطل عن 572تفاقم ظاهرة البطالة المتزايدة التي تصيب حوالي 

منظمة تنتهج نهج المساعدات  028السلبي المتزايد للمنظمات الدولية التي يبلغ عددها حوالي 
الإنسانية والإغاثية، وهو نهج أصاب في الصميم كرامة الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة من جهة، 

إبعاد المؤسسات المحلية على وأضر بدرجة كبيرة قدرة الناس والمجتمع على الصمود ، وساهم في 
القيام بدورها ضمن بعد وطني وتنموي ، حيث أن تلك المنظمات الدولية تقوم الآن بعملية إحلال 

 .تدريجي ، وأصبحت بالتالي متفردة في تمويل وتنفيذ البرامج الإغاثية من جهة ثانية
ع فريق الأمم المتحدة القُطري إن هذا الوضع الغامر بعوامل الإحباط السياسي والاقتصادي الراهن، دف

، توصل فيه إلى نتيجة مفجعة 2121غزة في عام : في الأراضي الفلسطينية المحتلة بإعداد تقرير بعنوان
 ".2121قطاع غزة لن يكون مكاناً ملائماً للعيش عام "تتلخص في أن 
 تكاد ولا. .نسمة مليون 2.1حواليإلى  غزة سكان عدد سيرتفع ، 2020 عام بحلول: "يقول التقرير

 لمواكبة تكفي والبلدية الاجتماعية والخدمات الصحي والصرف والمياه كالكهرباء الأساسية التحتية البنى
 ، 2020 العام بحلول الطلب لتلبية الكهرباء تزويد مضاعفة يجب حيث المتنامية، السكان تزايد احتياجات
 فورية، تصحيحية إجراءات اتخاذ يتم لم ما الساحلية الجوفية المياه في الضرر إصلاح وسيستحيل
 من غالبيتهم لسكان الصحية الرعاية في والتوسع الجديدة المدارس من حاجة إلى مئات هناك وستكون
 .(1)"السكنية الوحدات من الآلاف عشرات الآن إلى بناء حاجة هناك أن كما الشباب،
 

 الأمن انعدام من غزة سكان من كثير يعاني" :وحول إمكانية تحقيق الأمن الغذائي ، يقول التقرير
، حيث الغذاء في نقصاً  كونه من أكثر الاقتصادية السبل أساسي إلى غياب بشكل ذلك ويعود الغذائي،
 %) له عرضة كونها أومن ( 44 %) الغذائي الأمن انعدام من إما غزة في الأسر نصف من أكثرتعاني 
ويشار ص، شخ مليون 1.1 يقارب لما للأغذية المتحدة الأمم توزيع الاعتبار في الأخذ مع حتى ، ( 16
 السكان من 39 %يعيش حين في ، المساعدات أشكال من شكلاً  تتلقى الأسر من 80 % حوالي إلى أن
 .)2)"للفرد الدخل مستويات تدني جراّء الفقر خط تحت

 شابة منطقة أكثر باعتباره غزة قطاع"، ويشير إلى أن الشباب شريحة تضخمثم يتناول التقرير ظاهرة 
 عدد من 51 % حوالي سنة 18 سن تحت هم من ليشكّ . ضافيةإ تحديات سيواجه العالم مستوى على

                                                           
 ليف اكراهية باهضة تقدر حسب دراسة في ظل استفحال أزمة الكهرباء اضطرت الأغلبية الساحقة من عائلات غزة إلى بدائل متنوعة للتيار الكهربائي فرضت على آلاف العائلات تكا

 .2101إلى  2119مليار دولار خلال سنوات الأزمة الممتدة من  0.1ن الرضيع بحوالي الباحث حس
 2012 المحتلة آب الفلسطينية الأرض في القطري المتحدة الأمم فريق تقرير - 2121غزة في عام   1
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، 2020 عام بحلول 48 % لتصل طفيف بشكل فقط ولكن نسبتهم تنخفض بأن توقعات وسط السكان
 بين عمارهمأ تتراوح سكان نسبة أعلى حيث من العالم مستوى على الثانية المرتبة غزة قطاع يحتلحيث 

 سنة إلى المجموع( 29-01) من الشباب نسبة" )الشباب شريحة"فإن  ذلك، على وعلاوة. سنة 14إلى  0
 ومن) 53 % حوالي نسبتها وتبلغ استثنائية، بصورة كبيرة تعتبر (السكان من سنة 15 فوق هم لمن الكلي

 (. 2020 عام في 50 %تنخفض إلى  نأ المتوقع
 بارتفاع وتتفاقم ، جدا عالية غزة في  الإعالة نسبة أن أولها،  :عديدة انعكاسات الأمر لذلك إن

  .(3)"(النساء بين خاصة) العاملة القوى في الانخراط معدلّات وتدنيّ  البطالة معدلات
 

 سياسية وبيئة ومستدامة فعاّلة علاجية إجراءات غياب ظل فيإلى أنه  ويتوصل التقرير في الخلاصة
 .2020 عام حتى غزة سكان تواجه التي الحالية التحديات حدة ستزداد مواتية،

 عليه هي مما أسوأ ستكون 2020 عام في غزة لسكان اليومية الحياة فإن القبيل، هذا من إجراء وبدون
 الصحية الرعاية معايير وستستمر للشرب، الصالحة للمياه مصادر على الحصول فعلياً  يتاح لن إذ الآن،

 لأغلبية المنال بعيدة أمنية معقولة بأسعار للجميع الكهرباء على الحصول وسيصبح بالتراجع، والتعليم
 على يعتمدون الذي وأولئك أصلاً  والمرتفع اجتماعياً  والمهمشّين الفقراء عدد على تغير يطرأ ولن السكان

 .يزداد سوف الأرجح وعلى بل ، 2020 عام بحلول الاجتماعية المساعدة
 الجبارة الجهود وتكثيف تسريع يتوجب ، 2020 عام في للعيش ملائماً  مكاناً  غزة تصبح أن ولضمان

 .(4)" الصعوبات جميع لمواجهة الفلسطينيون، يبذلها التي
وها هو قطاع غزة على أبواب العام الثاني عشر للانقسام وآثاره الكارثية ليس فحسب على مشروعنا 
الوطني من أجل الحرية والاستقلال فحسب، بل أيضاً على الأوضاع الاقتصادية التي تراجعت طوال 

في أدائه نتيجة  الاقتصاد الفلسطيني في تحقيق تسارعقدرة  بعدم 2108العام سنوات الانقسام، فقد انتهى 
على أثر الانكماش إثر تقليص الإنفاق الحكومي وتراجع الاستهلاك الخاص، اقتصاد قطاع غزة إلى  عودة

إجراءات الرئيس، المجحفة والضاره، ضد موظفي السلطة في قطاع غزة وما نتج عنها من تزايد نسب 
انكماش أنشطة إلى جانب تزايد الفقر المدقع علاوة على تزايد مظاهر الاحباط واليأس في صفوفهم، 

أعلى مما هي عليه في الأعوام والتجارة والإنشاءات، وارتفاع معدلات البطالة إلى أرقام قياسية،  الزراعة
 .2108/  2101/  2109/  2101الأخيرة 

والفشل في التوصل إلى ، واستمرار الانقسام الحصار الذي تفرضه دولة العدوفي ظل استمرار ف
المصالحة الوطنية، فإن من المتوقع تفاقم أوضاع الركود الاقتصادي وصولًا إلى حالة غير مسبوقة من 
الكساد، التي قد تؤدي إلى انهيار معظم مكونات القطاعات الاقتصادية، إلى جانب مزيد من التراجع 
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وما % 11ة التي قد تصل إلى أعلى من لأنشطة القطاع الخاص، ومن ثم تزايد أوضاع الفقر والبطال
يؤدي إليه ذلك من توليد مظاهر الانحطاط الاجتماعي، ومظاهر التسول والبؤس والجريمة بأنواعها في 
مجتمع قطاع غزة عموماً وفي اوساط الشباب والمرأة والأطفال خصوصاً، إلى جانب تزايد مظاهر الركود 

مزيداً من الكوارث والانهيارات السياسية والاقتصادية  اليبالتفي حال استمرار الانقسام، و  2109عام 
 .والاجتماعية

، تشير إلى أن 2109 لعام( للضفة والقطاع)وفي هذا السياق، فإن توقعات النمو الاقتصادي 
الأوضاع ستكون أكثر سوءاً من حيث النمو الاقتصادي ممثلًا في الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد "

لاستناد إلى سيناريو الأساس الذي يقوم على فرضيات استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي منه، وذلك با
، مع تراجع دعم المانحين، ونقص إيرادات 2108في مناطق السلطة الفلسطينية كما هو عليه خلال 

 .الهالمقاصة، وبقاء حركة الأفراد وتداول السلع على المعابر كما هي، واستمرار النمو السكاني على ح
تشير إلى نمو منخفض جداً للناتج المحلي الإجمالي، يبلغ  2109وعليه، فإن تنبؤات النمو لسنة 

 .(5)"%2-مع انخفاض نصيب الفرد من هذا الناتج ليصل إلى  2108، وبالتالي يقل عن نمو 1.1%
لخطيرة على إن هذا الانخفاض المتوقع في بنية الاقتصاد الفلسطيني ، سيعكس مزيداً من التراجعات ا

ففي ظل انتشار البطالة والفقر المدقع والعوز والحرمان بصورة غير مسبوقة في قطاع  اقتصاد قطاع غزة،
غاثة والتواكل جنباً إلى جنب مع أنشطة غزة، الأمر الذي خلق ما يسمى بالاقتصاد الموازي أو اقتصاد الإ

الأكبر من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في ظل اقتصاد السوق السوداء  والمحتكرين بعد أن تراجع القسم 
، وتفاقمت خلال الأعوام 2102حالة الكساد السائدة في القطاع، والتي انتشرت بعد العدوان الصهيوني 

في % 21.8في قطاع غزة  2108، حيث وصلت نسبة البطالة في منتصف عام  2108/  2101
 .في الضفة الغربية% 01.9مقابل 

فإنه لكي يصل مستوى البطالة في قطاع غزة  -وكما أشرت في مقدمة هذه الدراسة– وفي هذا السياق
ألف فرصة عمل في قطاع غزة ( 22)ينبغي توفير %( 01.9)كما هو عليه في الضفة الفلسطينية 

ألف دولار، إلى ( 01)مليون دولار على أساس أن كل فرصة عمل تتطلب توفير  129تتطلب توفير 
مليار دولار بمجموع إجمالي يصل إلى  0.1ارات المطلوبة للضفة والقطاع معاً بملغ جانب تأمين الاستثم

، لكن ارتهان النظام 2101من إيرادات النفط العربي لعام % 2مليار دولار أي ما يعادل أقل من  2
وني العربي عموماً وبلدان النفط خصوصاً للسياسات الأمريكية ، والتطبيع والاعتراف بدولة العدو الصهي

يجعل من امكانية توفير متطلبات الدعم المالي من الدول العربية النفطية مسألة أقرب إلى الوهم من ناحية 
أو أنها تكون مشروطة باستسلام شعبنا الفلسطيني لمخططات العدو الصهيوني من ناحية ثانية، الأمر 

ددية الفلسطينية هدفاً رئيسياً لابد من الذي يجعل من النضال لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية التع
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تحقيقه بما يمكننا من بلورة الأسس والمقومات الاقتصادية والتنموية ضمن الحد الأدنى اللازم للخروج من 
 . المأزق الراهن

 
مجموعة من أشير إلى  ،الاقتصادي الذي يتعرض له قطاع غزة اليوم وفي ظل المأزق

  :المؤشرات
، إذ أنه بلغ في  2111عما كان عليه عام % 11يقي للفرد إلى أكثر من انخفاض الدخل الحق. 0

دولار فقط  0111دولار للفرد في السنة، هبط في قطاع غزة إلى حوالي  0111ذلك العام حوالي 
، علماً 0999قياساً بعام % 21في الناتج المحلي بما يزيد عن  اً ، وهذا يعني انخفاض2101عام 

لضفة والقطاع أعلى من الأسعار السائدة في السوق الإسرائيلي، الذي بأن الأسعار في أسواق ا
، أي أكثر 2101عام  (6)دولار 11899بلغ متوسط نصيب الفرد فيه من الناتج القومي الإجمالي 

ضعف من الناتج الفردي لقطاع غزة، إلى جانب انخفاض المدخرات، مما يعني أن هناك  11بـ 
ت الاقتصادية الكلية بسبب فقدان الدخل وانخفاض الإنفاق تراجعا حادا في مختلف المؤشرا

الأسري ، وتأثير ذلك على التراجع الحاد في القوة الشرائية في أسواق القطاع، الأمر الذي راكم 
 . عوامل الركود وصولًا إلى حالة الكساد السائدة اليوم في قطاع غزة

ة ، سواء بالنسبة للموارد المادية الضعيفة الانهيار المتواصل في البنية الاقتصادية لقطاع غز . 2
منها عن العمل ، وكذلك % 91تاريخيا ، أو بالنسبة للمنشآت الصناعية التي توقف أكثر من 

الأمر بالنسبة لقطاع الزراعة الذي توقف عن التصدير بصورة شبه كلية، إلى جانب التدهور 
التراجع الحاد للواردات والصادرات المريع في قطاع الإنشاءات والتجارة والخدمات في سياق 

 .بصورة غير مسبوقة، إلى جانب إفلاس العديد من الشركات في قطاع غزة 
الارتفاع المتوالي للأسعار أدى إلى تغير إكراهي مرير ومذل في أنماط الاستهلاك لدى الأسر . 1

 .الفلسطينية من أصحاب الدخل المحدود
وفي هذا السياق فلا السلطة في رام الله و لا حركة حماس في غزة عملتا على تثبيت أسعار السلع    

الأساسية أو تنفيذ أية برامج داعمة لقطاع الصناعة أو الزراعة أو الإنشاءات أو للفقراء بصورة 
 .ملموسة ومتصلة 

لبطالة في قطاع غزة عام اتساع حجم البطالة والفقر في قطاع غزة بصورة غير مسبوقة، فا. 2
ألف منهم  110,811، من مجموع القوى العاملة البالغة حوالي % 22.2وصلت إلى  2101

ألف يقبضون رواتبهم من حكومة رام الله،  11في القطاع العام يتوزعون إلى ( ألف موظف 11)
يعملون في القطاع الخاص منهم ( 092,111)حماس، إلى جانب " حكومة"ألف من  21و 
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ن عن العمل فيقدر و ونروا والمؤسسات غير الحكومية، أما العاطلألف عامل في الأ( 21)والي ح
مليون نسمة  0,002عاطل عن العمل، وهؤلاء يعيلون ما يقرب من ( 222,111)عددهم بحوالي 

يعيشون ( مليون نسمة 2من مجموع سكان القطاع البالغ % 11ما يعادل( )1-0بمعدل إعالة )
 .الفقر أو في حالة من الفقر المدقع في ظروف لا يعرفها إلا من يكتوي بنارها تحت مستوى خط 

أدت الاجراءات والقرارات المجحفة الصادرة عن الرئيس أبو مازن والسلطة في رام الله الخاصة . 1
إلى تزايد مظاهر وأوضاع الحرمان والمعاناة والفقر % 11بتخفيض رواتب الموظفين بنسبة 

 . ط في صفوف الموظفينالمدقع والاحبا
وفي هذا الصدد، أشير إلى انخفاض الدخل لمعظم العاملين في قطاع غزة بالنسبة إلى 

شيكل مقابل  91.9العاملين في الضفة، فقد بلغ معدل الأجرة اليومية للمستخدمين في قطاع غزة 
الخاص نحو شيكل في الضفة الغربية، مع العلم أن متوسط الأجر اليومي في القطاع  81.1

انخفض إلى النصف منذ شهر )شيكل ( 18)شيكل ، أما في القطاع الحكومي فقد بلغ ( 21)
شيكل في ( 89)، بينما بلغ هذا المتوسط نحو (جراءات المجحفةبسبب تلك الإ 2101نيسان 

ونروا والمنظمات غير الحكومية ، وفي هذا الجانب فإن الدخل الأكثر انخفاضا نجده في قطاع الأ
شيكل فقط ، وفي كل الأحوال ( 29)راعة الذي لا يتجاوز فيه متوسط الأجر اليومي للعامل الز 

فإن أعلى معدلات الفقر في القطاع تنتشر في مخيماته أولا وفي شرق وشمال محافظة غزة 
 .ومدينتي رفح وخان يونس

د الترف إن حديثنا عن هذه المؤشرات لا يلغي وجود أنماط استهلاكية في قطاع غزة وصلت ح
المفجع لدى بعض الشرائح الاجتماعية البورجوازية العليا عموماً والتجارية الكومبرادورية وتجار 
الأنفاق خصوصاً عبر التحكم في الأسعار واحتكار السلع والتهريب وغير ذلك من الممارسات 

 .الاستهلاكية الباذخة والتفاخرية الرثة
ة ، فإن الفقر لا يتوقف عند نقص الدخل أو على أي حال في ظروفنا الفلسطينية الراهن

البطالة و انخفاض مستوى المعيشة ، بل يشمل أيضا غياب الإمكانية لدى الفقراء وأسرهم من 
والأخطر أن هذه . الوصول إلى الحد الأدنى من فرص العلاج و تأمين الاحتياجات الضرورية

ل و المزيد من الإفقار في القيم، مما سهّ الظاهرة من استفحال الفقر والبطالة قد ساهمت في توليد 
يسهل استغلال البعض من الفقراء والمحتاجين في العديد من الانحرافات الأمنية والاجتماعية، 
بحيث لم تعد ظاهرة الفقر مقتصرة على الاحتياجات المباشرة، بل أصبح مجتمعنا الفلسطيني 

القانون والعدالة الاجتماعية، والسبب الرئيسي عموماً، يعيش فقراً في القيم وفقراً في النظام وفي 
في ذلك لا يعود إلى حصار العدو الإسرائيلي فحسب، بل أيضاً إلى الانقسام واستمرار الصراع 

 .بين فتح وحماس، والآثار السياسية والاقتصادية الضارة الناجمة عنه



7 

 

 :5807لعام للأسر في قطاع غزة في ا ()ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي.9
إلى  2101يشهد الأمن الغذائي في قطاع غزة تهديداً خطيراً، إذ تشير التقديرات مع نهاية عام 

أكثر من ثلثي الأسر في القطاع تعاني من حالة انعدام الأمن الغذائي، كما تواجه صعوبات "أن 
وهذا ناتج عن يومية في توفير الطعام لأفراد الأسرة، في ظل نقص حاد في الخدمات الأساسية، 

حيث رغم . ارتفاع معدلات البطالة، وانعدام أو انخفاض دخل الأسر وارتفاع تكاليف المعيشة
توفر الغذاء، فإن سعره ليس في متناول الكثيرين، وبالتالي تعيش العديد من الأسر في حالة انعدام 

المساعدات  الأمن الغذائي على الرغم من حصولها بالفعل على مساعدات غذائية وغيرها من
جراء استمرار الحصار الإسرائيلي، إضافة إلى أن عقوبات السلطة الفلسطينية زادت من حدة 

 .التدهور غير المسبوق في الظروف الإنسانية
 :فشل آلية إعادة إعمار قطاع غزة.  1

أدى الانقسام الداخلي، وعدم إيفاء الأطراف الدولية بتعهداتها المالية خلال مؤتمر المانحين 
، واستمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على السلع ذات 2102بالقاهرة في تشرين الأول 

آلية إعمار  -الاستعمال المزدوج كالإسمنت والحديد، واستمرار العمل وفق الآلية الدولية 
، 2102إلى تعثر وفشل عملية إعادة الإعمار، حيث بعد أربع سنوات على عدوان   -GRM غزة

من المنازل التي تضررت بشكل كلي، الأمر الذي فاقم أزمة السكن، % 11لا يتعدى فإن ما بُني 
كما تفاقمت أزمة السكن أكثر عقب  ألف وحدة سكنية، 012في ظل احتياج القطاع إلى حوالي 

 .الإجراءات الحكومية التي أدت إلى تعسر المستأجرين من الموظفين على دفع الإيجار
 (7) (التوظيف" )مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وفي التشغيلبروز تحول هيكلي في ال". 8

ويظهر ذلك في تعاظم دور قطاعات الخدمات، وانحسار حاد في دور القطاعات الإنتاجية 
، مما ينعكس في ضعف قدرة الاقتصاد الفلسطيني على السلعية في القيمة المضافة وفي التشغيل
على اعتبار أن قطاعات الخدمات أقل قدرة على خلق  الإنتاج والتشغيل في المستقبل، وذلك

فرص العمل مقارنة بقطاعات الإنتاج السلعية، ذلك إن تعاظم دور قطاعات الخدمات في الهيمنة 
على الاقتصاد الفلسطيني يتطلب إتباع سياسات اقتصادية فاعلة، وتدخلات حكومية نشطة 

سبية ودور القطاعات الإنتاجية السلعية في تكوين لإعادة هيكلة الاقتصاد باتجاه زيادة الأهمية الن
 (. الاستخدام)الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل 

                                                           
 الحصول، من الناحيتين المادية والاقتصادية، على أغذية كافية وسليمة  وفقاً لمعايير برنامج الغذاء العالمي، يتحقق الأمن الغذائي عندما يتمتع البشر كافة في جميع الأوقات بفرص

 .ومغذية تلبي حاجاتهم، وتناسب أذواقهم، كي يعيشوا حياة توفر لهم النشاط والصحة
 .11، ص2101من مؤسسة روزا لوكسمبورغ، وبتمويل ، رؤية بديلة للاقتصاد الفلسطيني، مقدمة لمركز فؤاد نصار: نصر عبد الكريم، وماجد صبيح، دراسة بحثية بعنوان  7
  أما قطاع . من الاقتصاد الفلسطيني%  1، بينما لا يمثل اليوم أكثر من 0991عام % 02، وأصبح يمثل 0911من الاقتصاد الفلسطيني سنة % 28كان قطاع الزراعة يمثل

 .من الاقتصاد% 02 من  ، بينما لا يمثل اليوم أكثر 0991من الاقتصاد عام %  21الصناعة، فكان يمثل 
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نمائي لقطاع غزة على مدار سنوات الحصار والانقسام، تراجع في دور السلطة الفلسطينية الإ  .9
استمرار شكلت قيود الاحتلال أشد عقبة أمام إحداث تنمية فلسطينية مستقلة، علاوة على كما 

جراءات مما ثاره الكارثية التي نتج عنه من انقسام في السياسات والبرامج والحكومة والإآالانقسام و 
زاد من حدة الفجوة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وساهم في اعاقة عملية التنمية التي تتنبأ 

سام وتوحيد كافة البرامج بها الدراسات المستقبلية، وبالتالي بدون تحقيق المصالحة وانهاء الانق
 . والسياسات لن تتحقق أي تنمية مستقبلية للاقتصاد الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة

انعكست سياسات الحصار والانقسام الفلسطيني إلى حالة انعدام السيولة النقدية، وانخفاض  .08
استيفاء القدرة الشرائية للمواطن وتكدس السلع والخدمات، وعدم قدرة حاملي الشيكات على 

قيمتها في مواعيد استحقاقها في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر وبالتالي وصلنا لحالة من 
لى تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي أثر سلبياً على مسار التطور  الكساد السلعي وا 

 وفي هذا السياق أدت الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة إلى. الاقتصادي والتنموي
 08انتشار ظواهر اجتماعية خطيرة كارتفاع عدد حالات الانتحار بين الشباب التي وصلت إلى 

كذلك ارتفاع نسب الطلاق، والتسول خاصة في أوساط ، 5800حالة انتحار في قطاع غزة عام 
النساء والأطفال، إضافة إلى معدلات الهجرة بين الكفاءات والخريجين من الشباب، حيث تشير 

منهم لديهم الرغبة في الهجرة للخارج، علاوة على انتشار % 28تطلاعات بأن نسبة بعض الاس
 .ظاهرة تعاطي المخدرات والمهدئات بأنواعها 

 
كل ما تقدم، وغيره الكثير من تفاصيل الحياة المجتمعية والمعيشية، يؤكد على ثقل العبء الذي يجب 

تلاوينها من أجل إنهاء حالة الانقسام والعودة إلى الاحتكام أن تتحمله القوى السياسية الفلسطينية بمختلف 
للديمقراطية والتعددية، حيث أن دور هذه القوى في استعادة الوحدة المجتمعية والسياسية للضفة والقطاع 
يجب أن يكون له الأولوية في سلم الأهداف الوطنية في هذه المرحلة وفق استراتيجية وطنية موحدة من 

 .قواعد الديمقراطية وسيادة القانون والنظام الأساسي من ناحية ثانيةناحية ووفق 
ففي ظل استمرار المأزق الفلسطيني الداخلي من حيث التجاذبات السياسية واستمرار حالة الانقسام في 
عادة توحيد  عادة اللحمة لأراضي السلطة، وا  النظام السياسي بدون أفق واضحة لإمكانية المصالحة وا 

الفلسطينية، وأخذ زمام المبادرة في إدارة الصراع السياسي والاقتصادي باستقلالية فلسطينية، المؤسسات 
من خلال توحيد التوجهات والبرامج المستقبلية، لا يمكن الحديث عن توحيد النظام السياسي والاقتصادي، 

نما يبقى الحديث عن إدارة كيانيين سياسيين بتوجهات ومصالح مختلفة ومتناقضة  بين طرفيها فتح وا 
ففي قطاع . وحماس، مما سيؤثر على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للسكان الفلسطينيين داخل كل كيان

غزة ستبقى حركة حماس تدير قطاع غزة في ظل الحصار السياسي والاقتصادي مع العالم الخارجي، 
خطر إذا أنتائجه المستقبلية  وحتى لو تم تخفيف الحصار وفق التوجهات الغربية والإسرائيلية، فسيكون
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ن إوافقت حركة حماس عليه لأنه ببساطة عبارة عن إعادة هيكلة الحصار بإجماع دولي، ولذلك ف
المطلوب من السلطة في رام الله وحركة حماس في غزة، بضغط من القوى الوطنية، الإصرار على رفع 

خفيف الحصار عن غزة هو الحد من من إعلان رفع وت" إسرائيل"ن من أهم أهداف لأ الحصار كاملاً 
الضغوط والمواقف الأوروبية والدولية عليها، وحرف الأنظار عن الحصار، لأن الحصار مستمر رغم 
البيانات والادعاءات بتخفيفه، والمطلوب من الفلسطينيين التشبث بموقفهم المطالب برفع الحصار كاملا 

ذلك سيبقى اقتصاد قطاع غزة مهمشاً ومعرضاً  مع الخارج ومع الضفة الغربية في آن واحد، وبدون
لعوامل الركود والكساد، وما سينتج عن ذلك من مزيد من الأوضاع الاجتماعية المرتبطة بالفقر المدقع 
والبطالة المتزايدة والانحطاط الاجتماعي، إلى جانب تكريس الانقسام بكل أبعاده السياسية الخطيرة التي قد 

 ".دويلة غزة"ياً عن الضفة الغربية في إطار الحديث عن ما يسمى بـتؤدي إلى انفصاله نهائ
خاصة في ظروف  –الفلسطيني " الاقتصاد "القول إن في ضوء ما تقدم ، ليس من المبالغة 

بات أكثر ضعفا وانكماشا مما كان عليه من قبل وخاصة في قطاع غزة، الأمر  -الانقسام والحصار
التأكيد بالنسبة للمستقبل على الصعيد الاقتصادي والسياسي الذي أدى إلى تغييب الوضوح أو 

الأمريكي على وجه التحديد، ولكننا على ثقة من أن إعادة  –والاجتماعي معا، نتيجة للدور الإسرائيلي 
بناء العلاقات الداخلية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني التعددي، والتغلب على 

الخطير وفق ثوابتنا الوطنية والمجتمعية، وبإرادة وطنية تقوم على المشاركة والتعددية افة الانقسام 
فإننا سنملك بالتأكيد القدرة على تحديد معالم مستقبلنا بوضوح، بدل تكريس انفصال قطاع غزة 
اقتصادياً وسياسياً عن جناحه الرئيسي في الضفة الفلسطينية التي يعمل تحالف العدو الإسرائيلي 
الأمريكي على ترك مستقبلها غامضاً بما يعني المزيد من تفكك وتراجع المشروع الوطني التحرري 
الديمقراطي الفلسطيني، وهي الغاية الأساسية لدولة العدو الصهيوني التي تستهدف التبديد السياسي 

 .للفلسطينيين، بعد أن بات قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة نوعاً من الوهم
صحيح أننا نقر بمسؤولية العدو الصهيوني وحصاره وعدوانه المستمرين، كسبب أساسي من أسباب 
التراجع والتدهور الاقتصادي إلا أن ذلك لا يعني إغفالنا لدور الانقسام والصراع على المصالح الطبقية 

السلطة في رام الله،  حكومةوالفئوية لحركتي فتح وحماس، ولدور الممارسات والسياسات الداخلية من قبل 
ت مظاهر الخلل والهبوط والانحطاط الماضية ، التي عمقّ  عاماً  02الـ طوال  حماس في غزة" حكومة"و

والتفكك السياسي والمجتمعي ، إلى جانب التراجع في كافة القطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية في 
اد لخلق ومواصلة حالة جماهيرية شعبية القطاعين الخاص والعام على حد سواء، بما يستدعي العمل الج

ضاغطة لإنهاء الانقسام واستعادة مقومات الوحدة الوطنية ، بما يمكننا من تفعيل العملية التغييرية 
الديمقراطية الداخلية التي يجب أن يرتكز محورها أو جانبها الاقتصادي، على المفاهيم والخطوط العامة 

لعمل على بلورتها وتبنيها للخروج من هذا المأزق الحاضر إلى للاستراتيجية التنموية التي يجب ا
 : المستقبل، وذلك لتحقيق هدفين
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 .إيجاد إطار مفهومي يوضح الأولويات الاقتصادية الفلسطينية وفق اسس اقتصاد التقشف :الأول
لوب تعريف ماهية المراحل المتعاقبة التي من خلالها يمكن تحقيق الأهداف التنموية بأس :الثاني

 .تدريجي
توفر شروط  ن يقوم على أساسأيجب "ن الإطار المطلوب ما بعد إنهاء الانقسام أن ندرك أعلى 

ن يتجه صوب تحقيق الطموحات الفلسطينية الوطنية، أللاقتصاد الفلسطيني، و التطور الذاتية والموضوعية 
وبوضوح الأهداف ذات الصلة آخذين بعين الاعتبار دروس التنمية الهامة في بلدان أخرى من جهة، 

بالموضوع، لتطوير رؤية تنموية فلسطينية تسلط الضوء على أهداف واحتياجات الجماهير الشعبية الفقيرة، 
 .عبر دور مركزي للسلطة من جهة، وللقطاعين الخاص والعام من جهة ثانية

السلطة  تمكنت ولو م، وحتىبسبب الانقسا تتوفر لا المتطلبات هذه فإن وفي الحالة الفلسطينية الراهنة،
نشطة  اقتصادية تنمية تحقيق عن يعيقها ما أكثر هو للسيادة افتقارها أن إلا ،هاتوفير بعض من الفلسطينية
الداخلي  أمنها وعلى المادية، حدودها وعلى الذاتية مواردها على تفتقر إلى السيطرة لأنها ،ومستدامة
 . (8)الفلسطينية الأراضي من والخروج الدخول حركة وعلى سكانها وعلى والخارجي،

وفي هذا الصدد، أشير إلى أن استمرار افتقار السلطة الفلسطينية لعوامل السيادة والسيطرة على 
مواردها، إلى جانب استمرار تراكم مظاهر وعوامل الركود والكساد الاقتصادي في قطاع غزة المرتبطة 

دٍ من التدهور الخطير ليس في مكونات الاوضاع بالحصار واستمرار الانقسام، لا يعني سوى مزي
الشباب )الاقتصادية في قطاع غزة فحسب، بل أيضاً ستؤدي إلى مزيد من التفكك السياسي والاجتماعي 
الأمر ( والمرأة والأطفال وتزايد البطالة وما يؤدي إليه من توليد وانتشار الجريمة بأنواعها في قطاع غزة

ة لا مستقبل له سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلا بالارتباط السياسي الذي يؤكد على أن قطاع غز 
والاقتصادي والاجتماعي مع الضفة الغربية المحتلة في إطار نظام سياسي فلسطيني وطني وديمقراطي 

، إلى جانب التزامه بنصوص القانون الأساسي من جهة والالتزام . ف.ت.يلتزم بكل مواثيق ومقررات م
 .الأساسية للاقتصاد الفلسطيني كما تحددت في القانون من جهة ثانية بالمنطلقات

البطالة، والفقر وفجوة الموارد المحلية،  :وجود تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرةفعلى الرغم من 
واختلالات هيكلية جذرية وجوهرية في الاقتصاد وسوق العمل المجزأ والمفتت بين الضفة الغربية وقطاع 

رث ، ع الفلسطيني قد سارع إلى إقرار منهج اقتصاد السوق الحرر  ش  الاحتلال الثقيل، إلا أن المُ  غزة وا 
 فقدللرؤية التنموية،  دراسة لإمكانيات التطبيقتقدير أو دون  وتحقيق التنمية الاقتصادية وفق ذلك المنهج

النظام الاقتصادي : التي نصت على أن( 20)منهج الاقتصاد الحر حسب المادة  الأساسي القانون حدد
يقوم على أساس مبادئ وآليات الاقتصاد الحر على الرغم من المعوقات الخارجية  الضفة والقطاعفي 

وتحقيق الكفاءة  الانتشار والتطور واستغلال الموارد والاستثمار من والداخلية التي تمنع هذه الآليات

                                                           
 .20، ص2109 –القدس ورام الله  –التقرير النهائي  –، نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني (ماس)معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني 8
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التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية العدالة و تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ، وتحول دون الاقتصادية
 .الاساسية للفقراء

يعجز عن تحقيق الكفاءة في  –وفق آلياته الرأسمالية –وفي كل الأحوال، فإن اقتصاد السوق 
تخصيص الموارد او تنمية الموارد او كليهما، ناهيك عن تحقيق العدالة الاجتماعية، هذا فضلًا عن أن 

كما هو الحال فيما يسمى بدول العالم الثالث أو الرابع ( سطين والوطن العربيفل)الأسواق في بلادنا 
الفقيرة والمتخلفة غالباً ما تكون الأسواق ذاتها متخلفة او مجزأة ومبعثرة، او حتى قد تكون غائبة في 

دراة ومن ثم لا يجوز الاعتماد عليها كالية رئيسية لا -ابراهيم العيسوي. كما يقول د–بعض المجالات 
 . الموارد

وهنا تكمن أهمية عدم الاستغناء عن التخطيط وتدخل الدولة في السعي لتحقيق التنمية، خاصة وأن 
اقتصاد السوق لا يلقى بالًا إلى الاعتبارات غير الاقتصادية وحتى في هذه الحدود فانه لا يتعامل سوى 

البديل أو النموذج التنموي الذي مع مؤشرات الربحية الخاصة، الأمر الذي يفرض العمل على ايجاد 
يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للخروج ليس من أزمة الاقتصاد فحسب، بل أيضاً الخروج من أزمة 

إلخ، وفق قواعد الديمقراطية ... المجتمع الفلسطيني بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والتنموية
 :(9)الرئيسية التالية للنموذج أو البديل المقترحوالمشاركة الشعبية، وذلك من خلال تطبيق العناصر 

وحاكمـاً فـي نجـاح  إن للدولـة، ولسياسـاتها المتناسـقة مـن خـلال التخطـيط، دوراً حاسـماً  :العنصرر الأول
البيروقــراط، ولا الدولــة التســلطية الشــمولية، ولا الدولــة  الدولــة المعنيــة هنــا ليســت دولــةو . التنميــة
 ة الديمقراطيــة والمشــاركة الشــعبية والعدالــةلــغنيــاء، بــل هــي دو يــتحكم فــي مقاديرهــا الأ التــي

 .الاجتماعية

السـريعة والمطـردة،  شـرط لازم للتنميـةكإحداث زيادة كبيـرة فـي معـدل الادخـار المحلـي  :العنصر الثاني
، الذاتيـة والوقايـة مـن التبعيـة فضلًا عن ضرورته لاستقلالية التنمية وتقوية الاعتماد على القـوى

 النمـــوذج التنمـــوي البـــديل يقـــع علـــى الدولـــة واجـــب أساســـي وهـــو ضـــبط الاســـتهلاك هـــذا وفـــي

 . والاستيراد من أجل رفع معدل الادخار المحلي
ـــروة والـــدخل :العنصرررر الثالرررث ـــات  المشـــاركة الديمقراطيـــة والتوزيـــع العـــادل للث كمبـــادئ ومنطلقـــات وآلي

–الغربيـة ، لكـن الانقسـام الكـارثي  أساسية للتطور الاقتصادي التنموي بـين قطـاع غـزة والضـفة
أدى لــيس إلــى تــدمير التجربــة الديمقراطيــة فحســب، بــل  –عامــاً  21الــذي مضــى عليــه حــوالي 

أيضــاً عــزز وكــرس الكثيــر مــن مظــاهر الاســتبداد والفســاد والاســتغلال الطبقــي وغيــاب العدالــة 
 . الاجتماعية

                                                           
 . 2101كانون أول  00  -الانترنت  –البديل لخروج المجتمعات العربية من أزماتها الراهنة مصر نموذج  –ابراهيم العيسوي .د 9



12 

 

فلسـطينية مـع الـدول العربيـة فـي إطـار الاتفاقـات السـلطة أو الدولـة ال التعـاون فيمـا بـين :رابعالعنصر ال
الاقتصــادية الصــادرة عــن الجامعــة العربيــة ، أو فــي إطــار الاتفاقــات الثنائيــة مــع بعــض الــدول 

 مـــن مصـــاعب التنميـــة ل الكثيـــريذلبهـــدف تـــ والمنظمـــات الدوليـــة الـــدول الناميـــةالعربيـــة وبعـــض 
مكانية تقديم المساعدات والخبرات الم  . مكنةالفلسطينية، وا 

يعني إن النموذج  وأخيراً فإن التأكيد على دور الدولة ودور التخطيط في إحداث التنمية الشاملة لا
فثمة مجال للمزج بين دور . كلياً  البديل يناهض القطاع الخاص ولا يعني أيضاً أنه يستبعد آليات السوق

للجمع بين آليات التخطيط  ة مجالاً ، كما أن ثمودور القطاع التعاوني القطاع العام ودور القطاع الخاص
القرارات هي التخطيط والآلية المساعدة هي قوى  وآليات السوق، وأن تكون الآلية الرئيسية للتنسيق بين

 .السوق
من القانون ( 50)لذلك إن تحقيق بعض أهداف التنمية، تتطلب منا المطالبة بتعديل المادة 

الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد يقوم النظام : الأساسي بحيث تصبح كما يلي
المختلط والتخطيط الذي يضمن تدخل الدولة وملكيتها لوسائل الإنتاج الرئيسية بما يضمن تطبيق مبادئ 
العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والضمان الاجتماعي والربط بين مبدأ الاقتصاد الحر ومبدأ التوازن 

الرأسمالية التي تخلت عن الهيمنة المطلقة لمبادئ الاقتصاد الحر وربطت الاجتماعي، أسوة بالبلدان 
 .بينها وبين مبادئ العدالة الاجتماعية والضمانات الاجتماعية والصحية

وفي هذا الجانب، أشير إلى نجاح المنظمات الدولية، خاصة البنك الدولي في نشر وتثبيت مفاهيم 
ملتبسة وغير علمية للتنمية، ولا تلبي متطلبات التطور الاقتصادي بالمعنى التنموي الحقيقي في 

دامة و الحوكمة و التنمية المست: مواجهة التخلف والتبعية، ومن تلك المفاهيم على سبيل المثال
إلخ، وهي مفاهيم منبثقة من الفكر الليبرالي الذي يستهدف تكريس ... الانعتاقية والسلام الاقتصادي 

عملية التطبيع والاعتراف بالعدو الصهيوني، وقد نجحت تلك المنظمات الدولية بالتعاون مع بعض 
ي، ارتباطاً بمفاهيم بتعميم تلك المسميات أو الشعارات الفارغة من محتواها الوطن NGO'sمنظمات 

 المرجعي التنمية الرثة أو اللا تنمية كما عبرت عنه الباحثة الأمريكية سارة روي التي أدرجت في عملها
 التفكيك" بصورة أساسية يعني اللاتنمية مصطلح إن: "بقولها  مفهومها للاتنمية، غزة قطاع عن

من  الفلسطينيين تجريد بهدف ، وذلك"يطرةمس قوة يد على الأصليين لاقتصاد السكان والمنظّم المنهجي
أرضهم  في وجود مستقل لدعم اقتصادية قاعدة إنشاء" تتيح لهم أن شأنها من وسيلة أي ومن مواردهم

. 
حدى  فقط وليس سياسيين متمايز ين، وطنيين كيان ين وجود روي هي تحليل في الأساسية الفرضيات وا 
تجريد  على الإسرائيلي الجانب يعمل والبحر، حيث النهر من نفسها الجغرافية داخل المساحة اقتصاد ين،
  .حقوقهم من الفلسطينيين
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تراكم  ويتعثّر التنمية، تتوقف بسببها البناء، والتي تفكيك عملية بأنه اللاتنمية روي مضمون وتُعرِّف
 والطلب والصناعةالزراعة (المحلية  القطاعات بين ويُمن ع التفاعل بنيوي، تحوّل أي يحدث ولا الرساميل،
 .)المحلي والإنتاج المحلي

نما عر ضاً، تحدث لم مدروس، وهي مخطط من جزءاً  اللاتنمية تكن لم"روي،  نظر ففي  كانت وا 
 غزة قطاع والاقتصادية على والسياسية العسكرية إحكام القبضةإلى  هدفت التي الرسمية نتيجة السياسات

 .)10)" "الإسرائيلية الوطنية وحماية المصالح الغربية، والضفة
مع الانقسام وتفرد حماس  جوهرياً  تتعارض ومقاوم كمفهوم تحرري التنمية فإن سبق، عمّا فضلاً 

  .الغربية غزة والضفة قطاع في القمعية السلطوية بمثل ما تتعارض مع التحولات
 .عن أي تنمية نتحدث؟: وهنا لابد من أن نواجه أنفسنا بالسؤال التالي

في الأراضي ( كمشروع حضاري اقتصادي وثقافي واجتماعي)الحديث عن التنمية لا شك أن 
الفلسطينية هو حديث أقرب إلى الوهم في ظل العلاقات الرأسمالية الرثة والمصالح الطبقية للتحالف 
البيروقراطي الكمبرادوري المهيمن في كل من الضفة وقطاع غزة من ناحية، وطالما بقي الانقسام والصراع 

ى المصالح الفئوية بين حركتي فتح وحماس قائماً من ناحية ثانية، الأمر الذي يعني بوضوح استحالة عل
الوصول إلى أوضاع اقتصادية تنموية موحدة ومتكاملة وقابلة للنمو والتطور، بمثل ما يعني أيضاً استحالة 

القطاع تسهم في تطوير تحقيق أي إجراءات إصلاحية جذرية في بنية الاقتصاد الفلسطيني في الضفة و 
 .والقطاعات الاقتصادية الأخرى( الزراعة والصناعة)قطاعات الإنتاج 

كما تقول –الفلسطينية  الاقتصادية فشل التنمية يكن لم إن خصوصية، لتفسير المعلومات المتوافرة
 الفلسطينية، السلطة الذي تبنّته  النيوليبرالي فالخطاب للصهيونية، في تصوّرها تختلف" -ليلى فرسخ.د

 الدولي وصندوق البنك مثل الدولية، والمؤسسات الاقتصادية الفلسطيني، للإحصاء والجهاز المركزي
 يميل  المادية الضمانة ويؤمّنان لها الفلسطينية السلطةإلى  يقدّمان المشورة كانا اللذان الدولي النقد
 تحسين أجل من لأنفسهم يفعلوهأن  الفلسطينيون يستطيع وما السوق على منطق التركيزإلى 

  .أوضاعهم الاقتصادية
الاستعمار  على يركّزون الذين الاقتصاد السياسي خبراء جانب من تعرض هذا الخطاب للتحدي وقد

 .(11)"الفلسطينية الاقتصادية "الخيارات"الأوضاع و لفهم تحليلياً  إطاراً  ويستخدمونه
 التنمية حول التي تمحورت الاقتصادية والأبحاث من الكتابات الأكبر الجزء فإن" الواقع، وفي

 الأراضي أنإلى  الإشارة يتجنّب ،1993 سنة منذ وقطاع غزة الغربية الضفة في الاقتصادية الفلسطينية
بل دخل النموذج الاستعماري غياهب النسيان في الخطاب  نظام استعماري، ظل في تعيش المحتلة

 .الرسمي للسلطة 
                                                           

 .مرجع سبق ذكره  –ليلى فرسخ  10
 .مرجع سبق ذكره –ليلى فرسخ  11
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 حل تطبيق للصهيونية بوهم الاستعماري الواقع عن التغاضيإلى  بكثيرين" أوسلو"دفع اتفاق  وقد
 بين بأنه -من وجهة نظرهم–الصراع  تأطير الدولتين، انطلاقاً من قناعتهم أن اتفاق أوسلو أعاد

مصطلح  الجانبَين، وأصبح بين القوة التفاوت في على التعتيم مع وطنيتين متساويتين، مجموعتين
 اقتصاد وأصبح إرساء" والأكاديمي، السياسي الخطاب المهيمن في المفهوم الاستعمار، لا التعاون،
 كل عيون في ومغزاها التنمية الفلسطينية هدف للحياة، قابلة فلسطينية مؤازرة دولة على قادر حيوي

 الدولي البنك أي والاستشارة، لها الدعم تقدّم التي الدولية المالية والمؤسسات الفلسطينية من السلطة
 .(12)"الخاصة ولجان الارتباط

 سياسة الفلسطينية بنقد والسلطة الدولية الوكالات في خطاب النيوليبرالي النموذج اكتفى لقد
 يعزل أنه كما والسياسية لإسرائيل، الاقتصادية الصهيونية البنيةإلى  يتطرق ولم الاحتلال،
 .الإسرائيلي بالاقتصاد البنيوية علاقته الفلسطيني عن الاقتصاد
 على القدرة"مقاربة  أو واختياراته، مصيره تقرير الفرد في دور أهمية من التقليل دون ومن
السلطة  بها تتقيد التي الأجندة النيوليبرالية فإن الفلسطينية، الوطنية تنتهجها السلطة التي "الإنجاز
 التاريخي، من السياق الفلسطينيون يعيشه الذي وأسباب الاستبداد الصراع تقتلع الفلسطينية، الوطنية
 إخفاق أسباب عن واف   شرح يمكن تقديم لا لأنه الاقتصادية النظر وجهة مشكلة من يطرح الذي الأمر

امتداداً  الاحتلال اعتبار دون من الاقتصادية والسياسية الاستقلالية لتحقيق المسعى الفلسطيني
 . (13)"للصهيونية

الفلسطينية  للسلطة الرؤية الاقتصادية تستوعب" -ليلى فرسخ كما تستطرد-وهكذا، 
 أن يمكن النيوليبرالية الأجندة أن ذلك، هو من فاعلة، والأخطر بطريقة تحدّيه من بدلاً  الاحتلال

 .النضال الفلسطيني عن السياسي الطابع تؤدي إلى نزع
 دولة يشبه فلسطيني يستدفئ كيان أن تعني الاقتصادي يقترحها السلام التي فالمقايضة

 عليه سيتوجب في المقابل، لكن أيضاً، النمو ببعض أن ينعم بل لا الإسرائيلي، بالنمو الاقتصادي
 .(14)"الفلسطينية الوطنية سبيل الحقوق في النضال عن فعلاً  أو التخلي تأجيل

نخلص من كل ما تقدم ، إلى أن كل حديث عن الاستقلال السياسي والاقتصادي وفق أوهام أوسلو 
وبروتوكول باريس، ليس سوى تكريساً لمخططات وشروط دولة العدو الصهيوني، ما يعني أن تحقيق 

شعبية الاستقلال السياسي والاقتصادي يستحيل بلورته دون مقاومة الاستعمار الصهيوني بكل الأشكال ال
 . والكفاحية خاصة في الضفة الغربية
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استعادة وحدة الاقتصاد للضفة الغربية وقطاع غزة في إطار وحدة النظام  عن الحديث فإن وبالتالي
السياسي الفلسطيني كهدف مركزي يسدل الستار على الانقسام الراهن ويدفنه إلى الأبد، بما يضمن تحقيق 

، بمثل ما يحقق أيضاً كافة المؤسسية والأطر السياسي النظام في الأساسية التغييرات من حزمة تنفيذو 
وتوفير ( المستثمرين)الإمكانات لتطبيق القوانين التي تضمن تأمين المصالح الاقتصادية المحلية والمغتربة 

 ، وبالتالي توفير فرص الاستقرار التي تتيح التطبيق(ضريبة الدخل والمقاصة والرسوم بأنواعها)الإيرادات 
الأمثل للقوانين من ناحية، ومتابعة القضايا الاقتصادية والتنموية من ناحية ثانية، بما يُم كِّن من ضمان 

 كنظام يؤهله بما النظام، لهذا أولية كقاعدة والديمقراطية والكفاءة الشفافية مبدأالأسس الكفيلة بتحقيق 
 والشروط الوصفات عن بعيداً  ،اقتصادية سياسية رؤية صياغة من فلسطيني ديمقراطي وطني سياسي

 .السياسي ومستقبلنا باقتصادنا الضارة الخارجية
الاقتصادي الشامل هو الهدف المركزي الذي  –الاجتماعي  -وبالتالي فإن فكرة الإصلاح السياسي  

ارتباطاً بإنهاء  – يجب أن تتضافر كافة جهود القوى والفعاليات الوطنية من أجل العمل على بلورته
كإطار ناظم لمجتمعنا الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، بما يؤكد  -الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية

على الالتزام بثوابتنا الوطنية وتحقيق أهداف شعبنا في الاستقلال والدولة كاملة السيادة على أرضنا 
 .المحتلة
كواحد من أهم العوامل أو الركائز  ح الاقتصاديوفي هذا السياق يأتي الحديث عن الإصلا   

 .ةالمنشود والتنمية المطلوبة لعملية الإصلاح الشامل
لكن الحديث عن الإصلاح وبالتالي التخطيط والتنمية في بلادنا قد يبدو مفارقة أو ثنائية متناقضة   

ي معظمها أمام التخطيط الذي تكاد أن تكون فيه كافة السبل مغلقة ف المنقسم الراهنفي ضوء واقعنا 
وذلك بتأثير عاملين أساسيين ينفصل أحدهما  -باعتبارهما أحد أهم ركائز الإصلاح الاقتصادي –والتنمية 

    :عن الآخر
فبسبب الاحتلال الإسرائيلي وطبيعته العنصرية واستراتيجيته النقيضة لمبادئ الشرعية : العامل الأول

نا لأشكال من المعاناة السياسية والاقتصادية الدولية والسلام العادل، يتعرض شعب
والاجتماعية في ظل الحصار والعدوان والاضطهاد، تتجلى في العديد من الممارسات 

الضغوط الإسرائيلية على العمالة والاستيراد /غياب السيادة السياسية والاقتصادية: والمظاهر
وتجزئة الأرض / حكم في المعابروالتصدير وحرية الحركة والتنقل والتصاريح والإذلال والت

زل، إلى جانب اإلى وحدات سكانية وجغرافية مغلقة، محاصرة بالمستوطنات، والجدار الع
الحصار الاقتصادي المستند إلى الوحدة الجمركية والتبعية الاقتصادية الكاملة للاقتصاد 

صاد الإسرائيلي الإسرائيلي كما حددها بروتوكول باريس، بحيث أصبح اقتصادنا رهينة للاقت
 .وآلياته وشروطه
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التي أصبح تشخيصها واضحاً لكل الناس،  بسبب الانقسام أوضاعنا الداخلية المتردية: العامل الثاني   
الفوضى / التداخل بين السلطات/ غياب تطبيق النظام الدستوري/غياب هيبة القانون والنظام

وتفاقم مظاهر الفقر والفقر / شروعوالإثراء غير الم/  في الضفة والقطاع ومظاهر الفساد
/ تراجع قطاعي الزراعة والصناعة/ تنامي قطاع الخدمات/ المدقع والبطالة في قطاع غزة 

تراجع نسبة النمو وغياب السياسة الاقتصادية الواضحة المحددة المعالم، وهي أوضاع 
اً وفي قطاع الإحباط واليأس في صفوف أبناء شعبنا عموم أسهمت في تراكم وتعميق عوامل

 .غزة بشكل خاص
لذلك فإن الحديث عن التنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة سيظل دون أي معنى أو أي أفق مستقبلي 
طالما استمر الانقسام والصراع على المصالح الفئوية الضارة بين فتح وحماس قائماً، ما يعني أن إنهاء 

 1122ئق التي تم الاتفاق عليها خاصة اتفاقيتي القاهرة هذا الانقسام الكارثي وتحقيق المصالحة وفق الوثا
، وعند ذلك يمكن استعادة وحدتنا الوطنية بكل معانيها وابعادها السياسية والاقتصادية  1122و 

 .والمجتمعية بما يمكننا عندئذ من توفير المناخ المطلوب للتنمية الفلسطينية في الضفة والقطاع
 

 ؟ التنمية ولماذانتحدث  تنمية عن أي.. ويبقى السؤال
 فــي خاصــة وآلياتــه، الرأســمالي الاقتصــاد لمفــاهيم نقيضــة تنميــة هــي عنهــا، نتحــدث التــي التنميــة إن   
 منهجيـة وفـق المتراكمـة وأزماتهـا الـراهن مأزقهـا مـن الخـروج مـن تـتمكن لـن التـي الثالث العالم وبلدان انبلاد

 أشــكال مــن شــكل بــأي البلــدان لهــذه يســمح لــن بــدوره الــذي ،الرأســمالي النظــام أو الجديــدة الليبراليــة وآليــات
 .لشروطه وخاضعة الرأسمالي للنظام وتابعة أسيرة البلدان هذه بقاء ظل في إلا التطور
 مرحلـة فـي العربيـة، والبلـدان الثالـث العـالم بلـدان تطـور تـاريخ مراجعـة المفيـد مـن السـياق، فـإن هذا وفي

 العبــر لأخــذ – الديمقراطيــة الوطنيــة الثــورة بمرحلــة آنــذاك يســمى كــان مــا أو العشــرين القــرن مــن الســتينات
 والزراعي، الصناعي والتطور التنمية مجال في اعتيادية غير تجربة البلدان تلك شهدت حيث ،- والدروس
 المتحقــق، الإنجــاز أو التقــدم، هــذا أن إلا والاجتماعيــة، الإنتاجيــة القطاعــات مــن العديــد فــي تقــدما أثمــرت
 المركـزي الفـردي وطابعهـا آنـذاك، الوطنيـة بالقيـادة ومسـاره قـراره فـي المـرتبط والأحـادي الكمـي بطابعه اتسم
 عجـزت التـي القيـادة، لهـذه والاقتصـادية والسياسـية الأيديولوجيـة الوسـطية وبالرؤيـة ناحية، من المطلق شبه
 بنـــاء فـــي لفشـــلها نظـــرا لنظامهـــا، أساســـية كقاعـــدة عليهـــا والاعتمـــاد الشـــعبية الجمـــاهيرإلـــى  الوصـــول عـــن

الاطر السياسية والمجتمعية  بناء في وفشلها ناحية، من والسياسية والاجتماعية الاقتصادية الأطر ومأسسة
 مصـالحها عـن التعبيـر أو بالمشـاركة لهـا يسـمح ولـم دورهـا غـاب التـي الجمـاهير، تلـك مصـالح عن المعبرة
ـــة مـــن ـــد ثانيـــة، ناحي ـــى  الوضـــع لـــكذ أدى وق ـــدور لتنـــامي المجـــال إفســـاحإل ـــي الانتهـــازي ال  للشـــرائح الطفيل

 الـتحكم في واستفرادها الحاكمة، البيروقراطية إطار في البرجوازية الكومبرادورية والعقارية والطفيلية بأنواعها
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 فـــور" الديمقراطيــة الوطنيــة الثــورة" منجـــزات انهيــارإلــى  أدى الــذي الأمـــر ومؤسســاتها، الدولــة أجهــزة بكافــة
 .الفرد القائد او الزعيم غياب

 الأزمــات مــن لسلســلة تعرضــت أن بعــد والتنمويــة، الوطنيــة التجربــة تلــك انهيــار مســتغربا يكــن لــم ولــذلك
ــدان مــع التبعيــة علاقــات إنتــاج إعــادة نتائجهــا أهــم مــن كــان والاقتصــادية، السياســية  الرأســمالي، النظــام بل
 تفــاقم جانــبإلــى  الســابقة، المرحلــة فــي تمامــا تنقطــع لــم علاقــات وهــي ،الأمريكيــة المتحــدة الولايــات خاصــة
 الديمقراطيـة، الوطنيـة الثـورة مرحلـة مهـام اسـتكمال في الفشل عن عبرت التي الداخلية الاقتصادية الأزمات
 الإنتاجيـة قاعـدتها انهيـار بعـد ديونها، وتراكم اقتصادها وتراجع وضعف وانكشافها البلدان هذه تبعية وتفاقم
 البيروقراطيـــة ،المتناميـــة "الجديـــدة" الطفيليـــة الطبقيـــة الشـــرائح مصـــالح لحســـاب بالـــذات، العـــام القطـــاع فـــي

 علـى الكاملـة السـيطرة فـي لقـدراتها البلـدان هذه فقدانإلى  أدى الذي الأمر وغيرها، والعقارية والكومبرادورية
 الأعظم للسواد والإفقار والغلاء والتضخم الفساد مظاهر واستفحال والاقتصادية، الطبيعية وثرواتها مواردها

 لمأزق الحاد البروز وبالتالي ،خصوصاً  والمضطهدة الكادحة الفقيرة والشرائح والطبقات ،عموماً  سكانها من
 وأيديولوجيــة وبرنــامج منهجيــة وفــق إلا المــأزق هــذا مــن للخــروج إمكانيــة لا أن بوضــوح معلنــاً  فيهــا، التنميــة
 تملــك لا الــذي الاشــتراكي النظــام بــذلك ونقصــد وأيديولوجيتــه، وبرنامجــه الرأســمالي النظــام لمنهجيــة نقيضــة
 .سواه آخر خيارا الثالث، العالم وشعوب شعوبنا،

علــى ضـــوء مـــا تقـــدم، فـــإن التنميـــة التـــي نتطلـــع إلـــى تطبيقهـــا فـــي بلادنـــا لا علاقـــة لهـــا بمعـــدلات النمـــو 
بــل بمــدى إســهامها فــي تحقيــق التقــدم فــي عــدد مهــم مــن مجــالات الحيـــاة  الحســابي فــي النــاتج الإجمــالي،

الإنســـانية، وبالـــذات فـــي مجـــال اشـــباع الحاجـــات الاساســـية للفقـــراء ومحـــدودي الـــدخل بمـــا يضـــمن تحســـين 
 .مستوى معيشتهم

ولــذلك مــن المهــم التمييــز بــين النمــو الاقتصــادي والتنميــة، فــالنمو الاقتصــادي يشــير إلــى مجــرد الزيــادة 
الكمية في متوسطه الـدخل الفـردي الحقيقـي الـذي لا يـرتبط بالضـرورة بحـدوث تغيـرات هيكليـة اقتصـادية او 

 . اجتماعية

رها الهامة، ولكنها تتضمنه مقروناً اما التنمية فهي ظاهرة مركبة تتضمن النمو الاقتصادي كاحد عناص"
بحــدوث تغييــر فــي الهياكــل الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والعلاقــات الخارجيــة، ويمكــن ان 
يتحقـق نمـو اقتصـادي سـريع ولا تحـدث تنميـة، عنـدما يكـون النمـو الاقتصـادي مصـحوباً بتقلـيص المشـاركة 

لاجتماعيــــة والاقتصــــادية، وكبــــت الحريــــات كمــــا هــــو الحــــال فــــي الشــــعبية فــــي اتخــــاذ القــــرارات السياســــية وا
 . (15)"بلادنا
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إن التنميـــة وفـــق هـــذا المفهـــوم هـــي مشـــروع حضـــاري، اقتصـــادي اجتمـــاعي وثقـــافي ، تحمـــل أهـــدافاً لا 
تقتصر على الأوضاع الاقتصادية فحسب، بل تتعداها إلـى أهـداف أخـرى غيـر اقتصـادية ، ومـن أهـم هـذه 

 :(16)الأهداف
ة إنتــاج الســلع والخــدمات ذات القـدرة علــى إشــباع الحاجــات الأساسـية للبشــر، وهــو مــا يعنــي زيـاد -2

 . تحرير الإنسان من الفقر والعوز والجهل والمرض

رفــع مســتوى الحيــاة البشــرية مــن خــلال تــوفير فــرص أفضــل لتحقيــق الــذات لكــل البشــر وتمكيــنهم  -1
لكــل إنســان الشــعور بالانعتــاق وبالكرامــة  مـن إطــلاق طاقــاتهم علــى العطــاء والإبــداع، وبمــا يحقــق
 . الإنسانية والتحرر من استغلال الآخرين واحترام الذات

إن تحريـــر الانســـان مـــن الاســـتغلال والمهانـــة، مـــن خـــلال تـــوفير أفضـــل الفـــرص لتطـــوير قدراتـــه  -3
وانطلاقهــا لا ينفصـــل عـــن تحريـــر المجتمــع كلـــه مـــن اســـتغلال المجتمعــات الأخـــرى لـــه، وتحريـــر 

 . تصاد من التبعية للاقتصاد الرأسمالي العالمي، وزيادة درجة اعتماد المجتمع على ذاتهالاق
 

 ســؤال وهـو لفلســطين  تنميـة أي بسـؤال فلســطين، فـي التنميـة وآفــاق واقـع نتنـاول أن يمكــن المـدخل بهـذا
 والتناقضـات ناحيـة، مـن الصـهيوني العدو مع التناحري والتناقض الصراع في الراهنة ظروفنا علينا تفرضه

 المجتمع لحساب الفلسطيني السياسي المجتمع إزاحة أو تغييبإلى  تدفع التي الداخلية المجتمعية السياسية
 والقيمـي والأخلاقي السياسي الهبوط من مناخ في ورموزها السلطة أجهزة ولحساب العشائري، أو العصبوي
 بمـــا والمجتمعيـــة، والقانونيــة الأمنيـــة أبعـــاده بكــل الـــداخلي والانهيــار التفكـــك مظـــاهر انتشــار بتزايـــد المــرتبط
 .والوهم السخرية من نوعاً  الظروف هذه في المستقلة التنمية عن الحديث من يجعل

 المسافة الذهن،إلى  يتبادر فلسطين في التنمية عن نتحدث حينما إننا الجانب، هذا في الأخرى المسألة
 الداخليــــة -الماديــــة والمعوقــــات ناحيــــة مــــن للتنميــــة المتاحــــة والمحــــدودة الضــــعيفة الإمكانــــات بــــين الواســــعة

 معهـا يتبـدى بدرجـة ،تالإمكانيـا تلك تفعيل دون تحول التي ثانية، ناحية من -الإحتلال خاصة الخارجيةو 
 الواقــع مــع التفاعــل علــى القــدرة يملــك لا نظريــاً  طابعــاً  حمــلي ظــلالتنميــة، ي ســؤال عــن الإجابــة محاولــة أن

 إطــار فــي فعــال كجــزء فلســطين فــي التنميــة لواقــع نتوخاهــا التــي الرؤيــة بــين التنــاقض حجــم بســبب الــراهن
 لا التــي الأداء وطريقــة الداخليــة أو الذاتيــة الســلبية العوامــل وبــين جهــة مــن العربيــة لةقالمســت التنميــة مفهــوم
 أخــرى، جهــة مــن العــام والقــومي الــوطني الســياق فــي المطلوبــة وآلياتهــا الرؤيــة تلــك مــع جوهرهــا فــي تنســجم
 لشــعبنا اليــومي شــبه التــدميري الهمجــي الصــهيوني العــدوان فــي المتمثــل الخــارجي العامــل دور إغفــال دون

 العصـــر فـــي النازيـــة والفاشـــية العنصـــرية الأنظمـــة أســـاليب أبشـــع يقـــاس لا بمـــا فاقـــت بأســـاليب ومقدراتـــه،
ــــة رئيســــة بصــــورة معرقــــل عامــــل وهــــو الحــــديث، ــــط لعملي  والسياســــي والاجتمــــاعي الاقتصــــادي التطــــور رب
 الفلســطيني الاقتصــاد إبقــاء علــى الإســرائيلي العــدو دولــة حــرص خــلال مــن العربــي، إطــاره فــي الفلســطيني
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وفـــق اتفـــاق أســـلو عمومـــاً وأســـس وبنـــود  الإســـرائيلي الاقتصـــاد وآليـــات وشـــروط لمقتضـــيات خاضـــعاً و  أســـيراً 
 .برتوكول باريس خصوصاً 

 أفســحت أخـرى داخليـة وعوامــل أسـباب عـن نقفــز أن يجـب لا مـة،تالقا الصــورة هـذه مـوازاة فــي إننـا علـى
 قـوى دور وتقـاعس تها ضـعفمقـدم وفي النتائج، أو الأحوال هذه تراكمإلى  -تلك أو الدرجة بهذه -المجال

 الاقتصــادي البرنــامج ونشــر تقــديم عــن وعجزهــا وهشاشــتها ،فلســطين فــي والديمقراطيــة يةاليســار  المعارضــة
 السياســـية الاســـتراتيجية الرؤيـــة اســـتنباط عـــن عجزهـــا جانـــبإلـــى  جهـــة مـــن جماهيرهـــا بـــين البـــديل التنمـــوي
 مزيـدإلـى  أدى الـذي الأمـر بالأسـاس، صـهيوني – عربـي صـراع هـو الصـراع كـونإلـى  المسـتندة الواضحة

 عبـر ،المطلـوب الشـعبي البـديل طـرح ثـم ومـن ومواجهـة، فضـح فـي القـوى هـذه وقـدرات امكانـات تراجع من
 مـع صـراعنا فـي كعـرب – لنـا بالنسـبة التنميـة أن علـى قـومت التـي لواقعنـا، الشـاملة والتغييريـة النقدية الرؤية

ـــالي المشـــروع ـــة مـــن جـــزء هـــي – الصـــهيوني الإمبري ـــالي، للنظـــام نقيضـــة  اشـــتراكية رؤي  فـــي وهـــي الإمبري
 أعلـى مسـتوياتإلـى  الاجتماعيـة بالحيـاة الارتقـاءإلى  يهدف ،مؤسسي كلي اجتماعي وطني جهد ،جوهرها

 توسـيعإلـى  يؤدي إيجابي بشكل واستخدامه ،وثقافي مادي فائض إنتاج وتجسيد العمل إنتاجية تطوير عبر
 الجمــاعي الاعتمــاد مبــدأ وفــق البشــرية، للحاجــات افضــل تــوفير أجــل مــن ،الاجتماعيــة الاقتصــادية العمليــة
 والماليـة والبشـرية الاقتصـادية المـوارد لكل والقصوى الرشيدة التعبئة ضرورة يعني الذي ،الذات على العربي

 الـداخلي التوجـه اسـتراتيجية مـن منطلقـاً  الخـارجي العـالم مـع التعاون يكون وأن التنمية، خدمة في وتوجيهها
 مـــع لتتناســـب التنمويـــة العمليـــة أهـــداف تصـــاغ وأن والعربـــي، الفلســـطيني المحلـــي الســـوق علـــى تعتمـــد التــي

 والســيطرة الطبيعيــة، وثرواتنــا مواردنــا علــى الســيطرة شــروط تــأمين تضــمن التــي الاســتراتيجية هــذه متطلبــات
 عمليـة فـي أساسـي كمـدخل التكنولـوجيو  الصـناعي التطـور لآليات وامتلاكنا منتجاتنا، وحماية أسواقنا على

 . المنشودة التنمية
 أبنرراء مرن السراحقة للأغلبيرة الأساسرية الحاجرات إشرباعإلرى  الهادفرة التنميرة فرإن السرياق هرذا وفري
 الشرعبية المشاركةإلى  تستند أن و بد لا إنتاجيتها، وتطوير وتقدمها(  الفقيرة والشرائح الطبقات) شعبنا
 فري البشررية الطاقرات لكافة الطوعي التجنيد لعملية وحيدة كضمانة الديمقراطية، المؤسسات في الفاعلة
 مرن تتطلبره ومرا القرومي، إطارهرا في الوطنية التنمية بأعباء للقيام وغيرها، الإنتاجية القطاعات مختلف
 آمررال نحرو صرراعدة جدليرة بعلاقررة المشرروط الالتررزام لمبردأ تعزيررزاً  الأولرى بررداياتها فري وتضررحيات معانراة
 مررع يترافررق أن برردون يتحقررق لررن الطرروعي الجمرراهيري الالتررزام هررذا الاجتماعيررة، العدالررة صرروب واقعيررة
نتاجهرا عملهرا برأن الجمراهير وعي ترسيخ يضمن الذي الديمقراطية، المشاركة مبدأ تحقيق  فري يصرب وا 
 السياسررري الأداء فررري سرررواء الإيجرررابي الترررراكم ويحمررري يررردفع بمرررا أبنائهرررا، ومسرررتقبل مسرررتقبلها خدمرررة

 ،ثانيرراً  مترردرج بشرركل النمرو معرردلات وارتفرراع الإنتاجيررة القطاعرات تطرروير و أداء فرري أو أولًا، الاجتمراعي
 الاقتصرررادي والتقررردم والنهررروض للإنتررراج الماديرررة القاعررردة لبنررراء المطلوبرررة اتمرررو قالم خلرررق يكفرررل بمررراو 

  .ثالثاً  العربي الديمقراطي القومي الإطار في والمجتمعي
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 الرؤية الاستراتيجية العربية تشكلبالترابط الوثيق مع بهذا المعنى فإن التنمية المطلوبة لفلسطين 
الحاضر، تفرضه احتياجات القوى الشعبية كأساس / حدثاً تاريخياً ينتمي إلى اللحظة  مشروعاً أو

لمستقبلها، يصيب مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في مجتمعنا، ويحمل 
انب إنها ليست فقط عملية شمولية لكل جو . في طياته متغيرات نوعية لكل أشكال هذه الأطر ومحتواها 

بل هي تقترب من كونها عملية تبادلية ذاتية، هدفها الجماهير، وأدواتها  –كما أسلفنا  –الحياة 
 اباعتباره الاستراتيجية الوطنية والقومية التحررية والديمقراطية التقدميةالمشاركة الجماهيرية في إطار 

البشرية وتحسين مستويات  الحاضنة التي تتسع لخيارات التنمية المتعارف عليها في بناء القدرات
مع العدو  يالمعيشة والصحة والمعرفة والعلم والمهارات، كما تتسع لضرورات التناقض الرئيس

الإسرائيلي، وما تفرضه تلك الضرورات من ترابط مفهوم التنمية وتطبيقاتها مع هدف التحرر الوطني 
المعاصر، إذ أن تحقيق هذا الهدف  والاستقلال والسيادة كجزء من أهم أهداف التحرر القومي العربي

 .أحد أهم أولويات تلك الاستراتيجيةهو في حد ذاته 
وفرري سررياق تناولنررا للرؤيررة المسررتقبلية للاقتصرراد الفلسررطيني، فإننررا نقترررح المحررورين الترراليين كمررا 

- :يوسف الصايغ.طرحهما رائد الاقتصاد الفلسطيني المرحوم د
فرري هررذا المحررور إلررى تحديررد الأولويررات الوطنيررة الاسررتراتيجية ذات يرردعو  :الموجررب الإنمررائي: أولاً 

الأهمية النسبية الكبرى للاقتصاد الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة بما ينسجم والواقع الحرالي 
عرادة إالمأزوم للاقتصاد داخل القطاع، الأمر الذي ندعو فيره كافرة المعنيرين الفلسرطينيين إلرى 

سرس أالصايغ، لكي نتمكن مرن وضرع .فلسطيني الذي أعده مفكرنا دنمائي القراءة البرنامج الإ 
 .المستقبل الاقتصادي الفلسطيني بصورة صحيحة قابلة للتقدم

بمعنررى أن يررتم التركيررز علررى قضررية التنميررة وفررق مفهومهررا   :المنظررور الفلسررطيني للإنمرراء: ثانيرراً 
فلسررطيني وطنرري، ينطلررق  ورؤيتهررا الوطنيررة الترري تراعرري والأولويررات الاسررتراتيجية مررن منظررور

بالأسررراس مرررن المصرررالح الاقتصرررادية للمجتمرررع الفلسرررطيني ومرررا يسرررتدعيه هرررذا التوجررره مرررن 
يجراد كافرة السربل والآليرات التري ا  برتوكول باريس، ومتابعرة و /ضرورات العمل على إلغاء اتفاق

 .تعزز ترابط الاقتصاد الفلسطيني بمكونات وآليات الاقتصاد العربي
أقرردم فيمررا يلرري اقتراحرراً لمجموعررة مررن الأسررس المكونررة لهررذه الاسررتراتيجية الترري وفرري هررذا السررياق 

وفشررل القرروى السياسررية عمومرراً، وحركترري حمرراس وفررتح الانقسررام  فرري ظررل اسررتمرار تطبيقهررا يسررتحيل
وحرردة النظررام السياسرري الفلسررطيني ، ذلررك إن الحررديث عررن  خصوصرراً فرري تحقيررق المصررالحة واسررتعادة

- :لتنمية يتناقض كلياً مع استمرار الانقسام  التطور الاقتصادي وا
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حصر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموارد الطبيعية والبشرية الفلسطينية عبر فريق وطني :  أولاً 
دارتهــا،  كهـــدف وطنــي يســتحيل بـــدون  اقتصــادي متخصــص، تمهيــدا للســـيطرة المباشــرة عليهــا وا 

 تحققه تطبيق أي خطة تنموية فلسطينية
خلق مقومات اقتصاد المقاومة والصمود انسجاماً مع متطلبات هذه المرحلة، وما يعنيه ذلك مـن :  ثانياً 

بعـــد  –العمـــل الجـــاد علـــى تطبيـــق سياســـة اقتصـــاد التقشـــف، بكـــل مـــا يعنيـــه مـــن إجـــراءات تلغـــي 
امــتلاك أي مــواطن أو مســئول لأي شــكل مــن أشــكال الثــروة الطفيليــة غيــر  -المحاســبة القانونيــة

لغاء كافة مظاهر الإنفاق الباذخ بكل أشكاله وأنواعه وأساليبه عموما وفي مؤسسـات ال مشروعة وا 
 .السلطة خصوصا

فك الارتباط والتبعيـة والتكيـف مـع الاقتصـاد الإسـرائيلي ووقـف هـذا التضـخم فـي حجـم الـواردات، :  ثالثاً 
ف الرسـوم علـى الـواردات وفرض الرسـوم الجمركيـة العاليـة علـى الكماليـات المسـتوردة مقابـل تخفيـ

الأساسـية، ووقـف عمليــات الاسـتيراد المباشــر وغيـر المباشـر مــن السـوق الإســرائيلي، الأمـر الــذي 
، على الرغم أن عملية إلغاء البروتوكول في ظـل أوضـاع إلغاء بروتوكول باريستجاوز أو يعني 

هـا البيروقراطيـة المتحالفـة السلطة الحالية بما في ذلك المصالح الطبقية للعديد من رموزهـا وأجهزت
لا يمكــن إلغــاء مــع البرجوزايــة الكمبرادوريــة، ليســت قابلــة للتحقــق، عــلاوة علــى تــذرع الســلطة بأنــه 

الـذي لا تســتطيع سـلطة الحكــم الــذاتي لا يتجــزأ مــن اتفـاق أوســلو  اً جـزء بسـبب كونــه اتفـاق بــاريس
لطة، وهي ذريعة يرددها بعض قد يؤدي إلى إلغاء الس -من وجهة نظرها–إلغاؤه لأن معنى ذلك 

المسئولين في السلطة على الرغم من توصـيات وقـرارات المجلـس المركـزي الفلسـطيني فـي دوراتـه 
 .2108/  2101المعقودة عامي 

لـذلك فـإن النضـال مــن أجـل إلغـاء اتفــاق أوسـلو لا يضـمن فحسـب إلغــاء بروتوكـول بـاريس، بــل 
والسـيادة الكاملـة علـى أرضـنا وحـدودنا ومواردنـا  يضمن أيضاً تحقيق المعنى الجـوهري للاسـتقلال

الاقتصادية، وتحقيق المعنى الجوهري للتنمية بعيداً عن أي شكل من أشكال التبعية ، وكما يقول 
ليس أمام الأراضي المحتلة خيار سـوى "يوسف صايغ . عميد الاقتصاديين الفلسطينيين الراحل د

ء على ذلـك، فـإن مـا يحـرف ويعيـق ويشـوّه الاقتصـاد السعي إلى تخليص أنفسها من التبعية، وبنا
 ."ليس نتيجة لليد الخفية لقوى السوق، بل بسبب فرض اليد الظاهرة الثقيلة للقوة المحتلة

والمركـزي لتفعيـل العمليـة الإنتاجيـة فـي الصـناعة والزراعـة، والعمـل علـى  (17)التخطـيط التأشـيري:  رابعاً 
تفعيل العلاقة بين هذين القطاعين بما يخدم تطوير المنتجات الصناعية المعتمدة علـى الإنتـاج 

                                                           
والقطاع الخاص من ناحية ثانية، وفق قواعد  وهو وضع الاهداف واختيار أفضل السبل لتحقيها في ضوء الموارد المتاحة، من خلال التعاون المشترك بين الدولة أو السلطة من ناحية 17

لاجتماعية التي يصبو المجتمع الاقتصاد الحر، بحيث يتم الاتفاق على وضع خطة اقتصادية تبين دور كل من القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق الأهداف الاقتصادية وا
براز الأنشطة التي تحبذ النمو الاقتصادي وأدوات السيا سة الاقتصادية التي سوف تستخدم، وكذلك الحوافز التي تقدم للأنشطة المرغوب فيها، والروادع التي سوف تفرض لتحقيقها وا 

 .على الأنشطة غير المرغوب فيها اجتماعياً 
 :خطوات إعداد الخطة التأشيرية 

 . تحديد النمو المرغوب فيه للسكان ، والاختيار بين افتراضات النمو المختلفة للناتج المحلي الإجمالي للفترة المشمولة بالتخطيط . أولاً 
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رســاء اســـتراتيجية زراعيــة فلســـطينية  قــرار مشـــروع القــانون الزراعــي بهـــدف تحديــد وا  الزراعــي، وا 
سياسـة تنمويـة زراعيـة آنيـة ومسـتقبلية تقـوم علـى ، في إطار اع الزراعيتتناسب مع أهمية القط

التخطــيط و تفعيـــل دور مؤسســـات الإقــراض الزراعـــي والبنـــوك لتقــديم الـــدعم للمـــزارعين الفقـــراء، 
والصـــيد، إلـــى جانـــب  وتطـــوير وتوســـيع الأراضـــي الزراعيـــة وأراضـــي المراعـــي والثـــروة الحيوانيـــة

امة محطات لتحلية مياه الشرب ومعالجة المياه العادمة ، ومشـاريع المبادرة إلى تنفيذ مشاريع اق
 .حكومية للطاقة الشمسية وتدوير النفايات

تطوير دور القطاع العام والتعاوني والمختلط بعيداً عن أشكال الاحتكار، بما يـدفع إلـى توسـيع : خامسا
علــى  صــناعات الصــغيرة،ودعــم وتشــجيع ال القاعــدة الإنتاجيــة الفلســطينية، والســوق الفلســطيني،

نحو يؤدي إلى إيجـاد المزيـد مـن فـرص التشـغيل المتواضـعة، لليـد العاملـة، فـي الإنتـاج والسـوق 
مــن النمــو لقطــاعي الإنتــاج  -نســبيا –المحليــين مــن ناحيــة، ويســهم فــي ضــمان معــدلات عاليــة 

ب وفـــــي هـــــذا الســـــياق فـــــإن مـــــن الواجـــــ. مـــــن ناحيـــــة ثانيـــــة -الزراعـــــة والصـــــناعة –الرئيســـــيين 
والضـــروري، الأخـــذ بمقترحـــات البرنـــامج العـــام للتنميـــة الـــذي أشـــرف عليـــه المفكـــر الاقتصـــادي 

السياســية معــا -يوسـف صــايغ، إذ أن هــذه المرحلـة وضــروراتها الاقتصـادية.الفلسـطيني الراحــل د
تقتضي من كافـة المسـئولين فـي السـلطة الأخـذ بتلـك المقترحـات بعـد إهمـال طويـل وغيـر مبـرر 

 .لها
ـــات : سادسررراً  ـــق ســـبل وآلي ـــة وقطـــاع غـــزةتحقي ـــين الضـــفة الغربي ـــعز ت ، بمـــا يضـــمنالتكامـــل ب ز الآفـــاق ي

مــن  (18)%21فيهمــا، ومــن ثــم تحقيــق زيــادة فــي النــاتج الإجمــالي بمــا لا يقــل عــن  الاقتصــادية
والى أن يتحقق هذا الهـدف، لا بـد مـن تطـوير آليـات واسـتخدام وسـائل  ،2101حجمه في عام 

 ،الاقتصـــادية بـــين المنطقتـــين بالحـــد الأدنـــى مـــن المخـــاطر والتكـــاليف تضـــمن تعزيـــز العلاقـــات
بــين  والمصــالح المشــتركة والمطلــوب إعطــاء الأولويــة للمشــاريع والأنشــطة التــي تعــزز التكامــل

وتفعيــــل وتنشــــيط التجــــارة البينيــــة  مــــن خــــلال الشــــركات والمشــــاريع المشــــتركة) الضــــفة والقطــــاع
 (.شتركة وخاصة قطاع السياحةوالمشاريع الصناعية والخدماتية الم

إنشاء صـندوق لننقـاذ الـوطني بتمويـل مـن الحكومـة ورجـال الأعمـال والفلسـطينيين "العمل على : سابعاً 
 .(19)"بالخارج لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبدون فوائد وبفترات سماح عالية

                                                                                                                                                                                     
 ".الاستهلاك العائلي، والاستهلاك الحكومي الجماعي ، والاستثمارات"تحديد الحاجات الأساسية للمجتمع خلال فترة الخطة . ثانياً 
 . أو مصفوفة الحسابات الاجتماعية/توصيف العلاقات فيما بين وحدات الإنتاج والخدمات اعتماداً على جدول المدخلات والمخرجات و. ثالثاً 
 .الدراسات القطاعية التفصيلية لبيان أنواع المنتجات والمستلزمات اللازمة لكل منها ونوع المشروعات الجديدة. رابعاً 

 . ة مدى تحقيق الإنتاج  للأهداف المخططة، وكذلك تناسق القطاعات مع بعضها البعضالتوازن العام، لمعرف. خامساً 
 9الي لقطاع غزة ليصل إلى نحو في حال توفر مقومات التكامل الاقتصادي بين الضفة وقطاع غزة ضمن نظام سياسي وطني وديمقراطي موحد ، فإن هذا يعني زيادة الناتج الإجم 18

، كما أتوقع أيضاً زيادة الناتج  01,989.2من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني البالغ % 22.1أي بنسبة  2101مليار دولار كما هو الحال في عام  1.1مليار دولار بدلًا من 
 .مليار دولار 01عن إلى ما لا يقل ( 2101من إجمالي الناتج عام % 11.1)مليار دولار  01.1المحلي للضفة الغربية في ظل توفر المقومات المشار إليها من 
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لضرورية للفقراء ورفع أجور الفئات والشـرائح مراعاة الحفاظ على ثبات الأسعار للسلع الأساسية ا: ثامناً 
 .الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود

إنشــــاء وتفعيـــل المؤسســــات الاقتصـــادية الكبــــرى فـــي قطــــاع الصـــناعة علــــى نمـــط الشــــركات  : تاسرررعاً 
الصـــناعية المســـاهمة العامــــة والشـــركات القابضــــة والمختلطـــة بـــين القطــــاعين العـــام والخــــاص، 

العــائلي إلــى  -الفــردي-لمواجهــة هــذا الضــعف فــي البنيــة الصــناعية ونقلهــا مــن طابعهــا الحرفــي
 .لكفيل وحده بتطوير القطاعات الإنتاجية في بلادناطابعها الإنتاجي العام ا

العمــل بكــل جديــه، وعبــر كافــة الســبل والضــغوط السياســية الممكنــة، مــن اجــل تفعيــل وتوســيع : عاشررراً 
. مجـــال التبـــادل التجـــاري الفلســـطيني العربـــي، ووقـــف احتكـــار الســـوق الإســـرائيلي لهـــذه العمليـــة

، فــي مختلـف البلــدان، أمــام العمالــة الفلســطينية، وكـذلك التركيــز علــى فــتح سـوق العمالــة العربــي
الماهرة وغير الماهرة، وفقا لقوانين وأنظمة التشغيل فـي تلـك البلـدان، دون أن يـؤثر ذلـك إطلاقـا 
في هوية الفلسطيني أو يتخذ أي بعد سياسي يتناقض مع حقه في العودة أو الإقامة الدائمة في 

خلـيج والســعودية يســتوعب أكثـر مــن خمســة ملايــين وطنـه، علمــا بــأن السـوق العربــي فــي دول ال
 .عامل أجنبي سنويا

متابعــة تنفيــذ البــرامج والدراســات والتوصــيات المتعــددة الخاصــة بتفعيــل دور رأس المــال : حررادي عشررر
 .الفلسطيني في الشتات، رغم وعينا بارتباطه برأس المال العالمي المعولم 

 

ــ ة المقترحــة، لا بــد لهــا لكــي تملــك مقومــات التغييــر الإيجــابي إن هــذه الرؤيــة، أو الخطــوط العامــة الأولي
المطلــوب، أن تتبنــى منهجــا علميــا، وفلســفة ذات مضــمون ديمقراطــي، وطنــي وقــومي، تقــوم علــى الإيمــان 
العميق، بوجوب تمتع شعبنا الفلسطيني بحقوقه وحرياته الأساسية وممارسـته لهـا، كمقدمـة تـؤدي إلـى وقـف 

ة، وتفــاقم تناقضــاتها المحكومــة بثنائيــة غيــر منطقيــة أو منســجمة، تتــراوح بــين فرديــة تراكمــات الأزمــة الراهنــ
القرار وأحادية الخطاب في السلطة وأجهزتها من جهة، وبين جماعيـة المعانـاة والتضـحيات والآمـال الكبيـرة 

لحكـم الـديمقراطي من جهة ثانية، وبالتالي فإن إلغاء هذه الثنائية المتناقضة، هو سـبيلنا الوحيـد نحـو نظـام ا
الــوطني والــديمقراطي : الــوطني، العــادل والقــوي، الممتلــك للفهــم الســليم والواضــح لوظيفتــه الجوهريــة بشــقيها

ســتراتيجية المعبــرة عــن مصــالح جمــاهير شــعبنا، بمثــل مــا يضــمن الــداخلي بمــا يضــمن رســم السياســات الا
سياسات أو الرؤى في الاقتصاد كما فـي أيضا، توجيه وزارات ومؤسسات وأجهزة السلطة نحو تحقيق تلك ال

السياســـة، بكفـــاءة عاليـــة تخـــدم أهـــدافنا وثوابتنـــا الوطنيـــة العامـــة، بمثـــل مـــا تخـــدم وترتقـــي بأهـــدافنا المطلبيـــة 
 .الداخلية دون أي انفصام بينهما

ســتراتيجية، مرهــون بعمليــة تغييــر جــدي وعميــق، بــدايتها الأولــى إنهــاء علــى أن تطبيــق هــذه الخطــة الا
ــــة ببعــــديها السياســــي الان ــــى الديمقراطي ــــة المســــتندة إل ــــة والسياســــية التوحيدي ــــت الوطني ــــزام بالثواب قســــام والالت

والاجتماعي، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتعددية والحرية، وتطبيـق مبـدأ تكـافؤ الفـرص وسـيادة 
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ات غيـر المبدئيـة أو الخلـل القانون وقواعد المحاسبة ضد أي شكل أو مظهر من مظاهر التفرد أو الصراع
سـتراتيجية سـيمكننا مـن الحـديث والفساد من جهة أخرى، إذ أن تطبيـق هـذين الشـرطين فـي إطـار الرؤيـة الا
- :بثقة عن تحقيق أهم ركيزتين من ركائز صمودنا على الصعيد الداخلي همـا 

معتقد وسيادة القـانون، ضمان وحدة وتعددية النظام السياسي واستمراه وفق مبادئ حرية الرأي وال  -0
ووقف استخدام السلطة، من قبل الكثير من رموزها، كجسـر لجمـع وتـراكم الثـروات الطفيليـة غيـر 
المشروعة على حسـاب قـوت وحيـاة الجمـاهير الشـعبية، حيـث أدى هـذا الاسـتخدام الأنـاني البشـع 

الانقســام بــين فــتح  التــي تــراكم العوامــل التــي دفعــت بــدورها إلــى الصــراع الــدموي الــداخلي ومــن ثــم
وحمــاس عبــر حكــومتين غيــر شــرعيتن فــي كــل منهمــا، كمــا أدى إلــى فقــدان مســاحات واســعة مــن 

 .جماهيرنا لدورها وحريتها
تقويــــة وتعزيــــز الوحــــدة السياســــية لمجتمعنــــا وتــــوفير قدراتــــه علــــى الصــــمود والمقاومــــة حتــــى طــــرد  -2

زالــــة مســــتوطناته علــــى طريــــق الحريــــة والا ســــتقلال وتقيــــر المصــــير والعــــودة  الاحــــتلال وتفكيــــك وا 
 .والتنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية

يجب أن للاقتصاد الفلسطيني بكل مضامينه التنموية  إننا نفترض أن هذا الفهم: أخيراً 
يشكل أحد المحاور الرئيسية لنشاط وبرامج الحركة الوطنية الفلسطينية لأنه المحور 
المكمل عبر علاقة جدلية ومتصلة لعملية التحرر الوطني والاستقلال والدولة، فالانهيار 

الاجتماعي الناتج عن استمرار تفكك وانقسام النظام السياسي الديمقراطي  –الاقتصادي
ستفحال مظاهر الفساد والاستبداد والهبوط السياسي والتفاوض العبثي الفلسطيني، وا

وغياب سيادة القانون العادل، يدفع أو يراكم بالضرورة نحو خلرق المزيد من مقومات 
الانهيار السياسري والاجتماعي بما يجعل من الفوضى والعشوائية والفلتان الأمني 

في مستقبلنا ( الأمريكية الإسرائيلية)ارجية والاقتصادي من ناحية وتزايد تحكم القوى الخ
من ناحية ثانية، عاملًا مقرراً في أوضاعنا السياسية الاقتصادية المجتمعية، وفي كلا 
الحالتين يصبح مستقبل شعبنا معلقاً بعوامل لا دخل لإرادة جماهيرنا في تشكيلها أو التأثير 

 .   جد نفسها فيهائس، ما أتعس الأمة التي تبفيها، وهذا بالقطع وضع 


